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 ملخص باللغة العربية

 حارث علي إبراهيم د..م

من بين المسائل المهمة في علم الميراث مسألة )العول( وهو حالة من المزاحمة بين 
الفروض يترتب عليها زيادة في سهام الفروض عن أصل المسألة، ونقصا  أصحابالورثة من 

من مقادير نصيب الورثة في التركة بنسبة تلك الزيادة، وتضمن هذا البحث بيان معنى العول 
العلمية لمسائل العول،  الأصولئل الفرضية، كما جاء في البحث بيان وعلاقته بأصول المسا

، وناقش هذا الإسلاميمتضمنة تأصيل تلك المسائل من حيث نشأتها ووجودها في الفقه 
البحث موقف )ابن عباس( رضي الله عنهما من مسائل العول وتحقيق قوله، كما اهتم البحث 

ومناقشة ادلتهم، والوصول إلى الراجح منها، وينتهي  بدراسة اقوال المذاهب الفقهية في العول
 البحث بتطبيقات في مسائل العول. وخاتمة فيها اهم نتائج البحث.

 العول ، علم الفرائض ، الأحوال الشخصية الكلمات المفتاحية:
INTERPRETATION OF QURAN BY THE QURAN  

BY THE PROPHET'S COMPANIONS AND FOLLOWERS  
SURAH AL-ANAM AS MODEL 

Written by: 
Dr. Hareth A. Ibraheem 

Summary  

Among the important issues in inheritance is the question of "Awl" An 

increase in the shares of the issue Return Decreased inheritance of the 

heir, This study included the meaning of "Awl" And to demonstrate the 

scientific origins of the issues "Awl"  In terms of its existence in Islamic 

jurisprudence Discussed this study position (Ibn Abbas) may Allah be 

pleased with them "Awl" The research concerned the study of the 

doctrines of the Islamic jurisprudence  and the discussion of their 

evidence And to arrive at a more reasonable view and ends up looking 

at applications in "Awl" With a conclusion in which the most important 

research results . 

Keywords: Decreases in the legacy shares, inheritance, Personal 
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 : المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين وعلى 
 وبعد: ...جمعينأله وصحبه آ

وأعمها نفعاً، وأعظمها من اهم العلوم الفقهية واجلها،  يعد  علم الميراث  فإن 
 ما لكل وارث من التركةمن لا يرث، ومقدار مفهو العلم الذي يُعرف به من يرث  أجراً،

في  وقسمتها هولأهمية الميراث وحاجة جميع الناس إليه، تولى الله عز وجل بيان فرائض
معلومات،  محكمات وفصّلها في آيات كتابه العزيز، فبيَّن ما لكل وارث من الميراث،

 .وسوّاها بين الورثة على مقتضى العدل والرحمة والمصلحة
وهو حالة من ( العول) مسائلعلم الميراث  المهمة في المسائلومن بين 

مسالة فيها نصفان على نحو  الوارثين من اصحاب الفروض،حصص المزاحمة بين 
  ، وغيرها.ثلثان ونصفأو  وسدس،

حوال قانون الألفي سكوت المشرع العراقي البحث مشكلة  تكمن :مشكلة البحث
المعدل، عن ذكر مسائل العول في  1191لسنة  111الشخصية العراقي المرقم 

التشريعات القانونية  أكثرالميراث ولم يعالج تلك المسائل عند وجودها، في حين ذهبت 
معالجة حالة التزاحم بين الوارثين من اصحاب  و به والأخذ القول بالعولإلى  العربية

 نسبة حصته.واحد على وفق كل  همعلى جميع النقص الفروض، وذلك بإدخال
 ،لهذا النوع من المسائلايجاد الحل  فيفرضية البحث  تأتيفرضية البحث: 

سلامية قد عالجت هذا النوع من المسائل بما يحقق العدل ن الشريعة الإأ أساسعلى 
 والانصاف بين جميع الورثة. 

اي يكون سهام ذوي  مالها،مقدار  فروضها عنمقدار زيد يالتي وهذه المسائل 
كل بنسبة  أصحاب الفروض على جميع النقص لندخ أالفروض اكثر من سهام المال. 
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لحاصل في ا-ام ندخل النقص  حصته، وبذلك يتحملون النقص جميعا بحسب سهامهم؟
؟ وهذا يعني ان بقية اصحاب الفروض بعض الورثةعلى  -هذا النوع من المسائل
  يأخذون فروضهم كاملة.

في الفقه الاسلامي  ورودهاوفي هذه الدراسة سأذكر تلك المسائل من حيث 
 :في ضوء مقارنة في منهجية بحثية علمية وموقف الفقهاء منها

 .دراسة الاصول العلمية للعول ونشأته وموقف الصحابة الكرام منه -1
ادلتهم ومناقشتها مناقشة  بذكروذلك  ،العول في يةالفقه المذاهبدراسة  -3

 القول الراجح.إلى  الوصولثم  فقهية مقارنة،
 مباحث : ثلاثةمن  دراسةال هتكون هذتوعليه 

ويتضمن  ،الفرضية المسائل بأصول علاقتهو تعريف العول في المبحث الاول: 
 مطلبين:

اصول الثاني المطلب  ، وتعريف العول لغة واصطلاحا الاول:المطلب 
  .عوليحصل فيها ال التيالمسائل 

  :تضمن مطلبينتو  الاصول العلمية في العول المبحث الثاني:
المطلب ، و وتحقيق موقف ابن عباس من العول الخلافنشأت  :المطلب الاول

  .الفقهاء ومناقشتها اقوال وادلة :الثاني
  .العولمسائل  تطبيقاتجاء في ما  :المبحث الثالث
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 :ولالمبحث الأ
 العول وعلاقته بأصول المسائل الفرضيةفي تعريف 

 : الأولالمطلب 
 وشروطه تعريف العول لغة واصطلاحا

يمكن  نعدة معاالاستعمال اللغوي له العول في : في اللغةالعول تعريف  :ولاأ
 :يأتيان نوجزها بما 
في الحكم، عال يعول عولا جار ومال عن والجور  الميلبمعنى  :العول

إلى  . اي ذلك أقرب:النساء (0)يز ير ىٰ ني نى :تعالى، ومنه قوله (1)الحق
 .(3)ألا تجوروا وتميلوا

 .(0)بمعنى الاعالة عال الرجل اليتيم عولا من باب كفله وقام بهالعول: 

 .(4)بمعنى النقصان. وعال الميزان عولا، فهو عائلالعول: 

والمرأة وعولا: والعولة رفع الصوت بالبكاء، ومنه العويل، وأعول الرجل العول: 
 .(9)رفعا صوتهما بالبكاء والصياح

                                                           

م(، بيروت، 1011هـ/111 تينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور الأنصاري ) (1)
، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن 11/411: هـ1414 ،0دار صادر، ط

 .3/401 :ت.ب م(، بيروت، المكتبة العلمية،1031هـ/113 ت) علي الفيومي ثم الحموي
م(، تحقيق: أحمد 111هـ/313 تينظر: غريب القرآن، ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) (3)

 .111ص :م1111صقر، بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .3/401 :الفيومي ،ينظر: المصباح المنير (0)
 . 11/413 :ابن منظور ،ينظر: لسان العرب (4)
 تينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) (9)

 :م1111 ،4قيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، طم(، تح1330هـ/010
 .11/413 :ابن منظور ،لسان العربو ، 9/1113
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بمعنى الارتفاع والزيادة يقال عالت الفريضة اذا ارتفع حسابها، وزادت العول 
 وهذا التعريف هو المعني في بحثي هذا. .(1)سهامها، فنقصت الأنْصِبَاء

تنوعت اقوال الفقهاء في تعريف العول  ثانيا: تعريف العول في الاصطلاح:
بالمعنى الاصطلاحي الا إنهم متفقون على معنى هذا المصطلح ويقصدون به: زيادة 
في سهام الفروض عن أصل المسألة، ويترتب عليه نقصا من مقادير نصيب الورثة في 

 .(3)التركة بنسبة الزيادة في سهام المسألة
في مقدار فروضهم من  اً يعني مزاحمة الوارثين بالفروض بعضهم بعض وهذا

  .حيث الواقع في مقدار التركة
 تعول المسألة الارثية لابد من وجود شرطين:لكي ثالثا: 

ان يكون جميع الورثة في المسالة الإرثية من اصحاب الفروض، اذ لا الاول: 
 يتصور العول في مسألة فيها من العصبات. 

ان يكون جميع من في المسألة من الورثة، اي ليس فيهم شخص الثاني: 
 بوارث اقوى منه. محجوب

  

                                                           

 .3/401 :الفيومي ،، المصباح المنير11/414 :ابن منظور ،ينظر: لسان العرب (1)
م(، 1141هـ/940 تحكام القران، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي )أينظر:  (3)

، رد المحتار على 1/493 :م3330 ،0تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 تالدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )

ين عبد الله ، المغني، محمد موفق الد3/113 :م1113، 3م(، بيروت، دار الفكر، ط1103هـ/1393
القاهرة، ، م(1330هـ/333 تبن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )

 . 3/313 :م1131مكتبة القاهرة، 
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 المطلب الثاني: 
 التي تعول والتي لا تعول المسائلبيان اصول المسائل و

المقصود بأصول المسائل هي المخارج التي تخرج منها فروضها، وهو أقل عدد 
فروضها، بأن انقسمت أو  عدد يخرج منه فرضهاأقل أو  تخرج منه المسألة بلا كسر.
 .(1)على الورثة من غير انكسار

 ن الميراث ينقسم على نوعين: أاتفق جميع الفقهاء على 
  .(3)ارث بالفرضول: الأ

  .(0)رث بالتعصيبإوالثاني: 
وكلامنا هنا ينصب على الميراث بالفرض، اذ ان العول لا يكون الا في 
المسائل التي تتزاحم فيها الفروض اي يكون الورثة جميعهم من اصحاب الفروض، 

 وهي:  ،(4)والمسالة التي يكون جميع الورثة فيها من اصحاب الفروض على ثلاثة انواع
وفروضها، اي تستوي سهام  : وهي التي يستوي مالهاولا: الفريضة العادلةأ

صل أاصحاب الفروض بسهام المال. مثال ذلك توفي شخص عن اب، وام، وبنتين، ف
 (. 1لام سدس )ل( و 1( وللاب سدس )4( للبنتين ثلثان )3المسالة من )

                                                           

أبو زكريا محيي الدين ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 3/313 :ابن قدامة المقدسي ،المغني ينظر: (1)
 .3/31 :م1111، 0م( تحقيق: زهير الشاويش، بيروت، ط1311هـ/313 تيحيى بن شرف النووي )

معنى الارث الفرض اصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث، ولا يزيد إلا بالردّ، ولا ينقص إلا  (3)
مُصطفى البُغا، علي  د.مُصطفى الخِنْ،  د.ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،  .بالعَوْل

 .9/13 :م1113، 4طالشّرْبجي، دمشق، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 
هو من يستحق كل المال إذا انفراد، ويأخذ ما أبقاه أصحاب الفروض بعد أخذهم  الميراث بالتعصيب هو: (0)

ذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقط ولم يستحق شيئاً. ينظر: الف قه المنهجي على فروضهم، وا 
 .9/11 :الدكتور مُصطفى الخِنْ واخرون ،مذهب الإمام الشافعي

م(، بيروت، 1313هـ/410تالمبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ) ينظر: (4)
 .3/311 :ابن قدامة المقدسي ،، المغني131-31/133 :م1110دار المعرفة، 
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وهكذا نرى ان كلا من سهام المال وسهام الورثة )ستة( فما متساويان اي 
 ه هي الفريضة العادلة.استوعبت سهام المال سهام الورثة فهذ

: وهي التي يزيد مالها عن فروضها، اي تزيد سهام المال ثانيا: الفريضة القاصرة
فاصل . وبنت فقط، على سهام اصحاب الفروض. مثال ذلك توفي شخص عن ام

(، وهكذا نرى انه قد بقي )سهمان( 0( وللبنت النصف)1السدس ) للأم( 3المسالة من )
دان على الورثة بقدر سهامهم. فهذه الفريضة تسمى القاصرة لان ا الرد فير مفالحكم فيه

 السهام المفروضة قصرت عن سهام المال.
: وهي التي تزيد فروضها عن مالها، اي يكون سهام ذوي ثالثا: الفريضة العائلة

الفروض اكثر من سهام المال. مثال ذلك: توفيت امرأة عن زوج واختين شقيقتين. 
(. فالملاحظ هنا ان 4( وللشقيقتين الثلثان )0( للزوج النصف )3فأصل المسالة من )

 (. فما العمل؟ 3( بينما سهام المال )1مجموع سهام اصحاب الفرض )
هذا ما سنحاول الاجابة عليه في ضوء هذه الدراسة، وقبل ذلك ينبغي ان ابيّن 

المسائل؟ وبيان اولا ماهي الفروض المقدرة في كتاب الله الكريم؟ ثم ما المقصود بأصول 
 الاصول التي تعول. 

راء النصوص القرآنية ستة استق منفي كتاب الله العزيز  ولا: الفروض المقدرةأ
النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس، والثلثان( وهذا ما عليه اجماع اهل فروض: )

 : (1)العلم. قال صاحب الرحبية

                                                           

محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي، أبو عبد الله، عالم بالفرائض، شافعي، من أهل رحبة هو  (1)
مالك بن طوق، مولدا ووفاة، وهو صاحب الأرجوزة المسماة )بغية الباحث( المشهورة بالرحبية، في 

الوهاب  هـ، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد911سنة الفرائض. درس ببلده وصنف كتبا، 
م(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد 1013هـ/111تبن تقي الدين السبكي )

، الأعلام، خير الدين بن محمود 3/193 :هـ1410، 3طالحلو، القاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 
م(، بيروت، دار العلم للملايين، 1113هـ/1013تبن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )

 . 3/311 :م3333، 19ط
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 وتعصيب على ما قسما  فرض ** واعلم بأن الإرث نوعان هما)
 لا فرض في الإرث سواها البتة** فالفرض في نص الكتاب ستة 

 والثلث والسدس بنص الشرع ** نصف وربع ثم نصف الربع 
 (1)(فاحفـظ فكـل حافظ إمـام** والثلثـان وهمـا التمـام 

: الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والستة، أصول المسائل خمسة أعداد مخارجثانيا: 
والثمانية، وذلك لاتحاد الثلث والثلثين في المخرج، والاختلاط بين نوعين من هذه 

(، فصار المجموع سبعة 34، 13المخارج يقتضي وجود مخرجين آخرين هما )
 . (3)أعداد

وهي: ن أربعة من هذه الاعداد السبعة لا تعول أصلًا أوقد علمنا بالاستقراء 
( لأن الفروض فيها لا تزيد عن 1، 4، 0، 3)الاثنان، والثلاثة، والأربعة، والثمانية(، )

أصل المسألة، ادركنا بعد ذلك ان الاصول التي تعول ثلاثة اصول فقط وهي: )الستة، 
 الاتي:  على النحو( وتعول 34، 13، 3والاثنا عشر، والأربعة والعشرون(، )

 .عشرة فقطأو  تسعةأو  ثمانيةأو  سبعةإلى  الستة تعول
 سبعة عشر.أو  خمسة عشرأو  ثلاثة عشرإلى  اثنا عشر وتعول

 سبعة وعشرين فقط.إلى  اربع وعشرون وتعول
وسأذكر التطبيقات الفقهية لكل الاصول التي تعول في المبحث الثالث من هذا 

 البحث ان شاء الله تعالى.
  

                                                           

متن الرحبية المسمى بغيه الباحث عن جمل الموارث، موفق الدين محمد بن علي بن محمد بن الحسن  (1)
 . 4ص :هـ1433م(، جدة، دار المطبوعات الحديثة، 1113هـ/911تالرحبي أبو عبد الله )

، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل المختارالاختيار لتعليل  ينظر: (3)
، التاج والاكليل لمختصر خليل، 9/13: م1101م(، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1314هـ/310تالحنفي )

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي 
ابن قدامة  ،، المغني1/911: م1114، 1ط، بيروت، دار الكتب العلميةم(، 1413هـ/111ت)

، المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا يحيى بن شرف 3/313 :المقدسي
 . 13/13 :م(، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ وطبعة1311هـ/313تالنووي )
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 المبحث الثاني: 
 العلمية في العول الأصول

 :تمهيد
ذ لم تسجل إ لم يلاحظ العول في بعض المسائل الإرثية في عهد النبي محمد 

، ثم بي بكر الصديق أمر هكذا في عهد مسالة تدل على ذلك، ومضى الأأو  واقعة
حين ماتت  ول مسالة في العول عندما عرضت عليه أ في عهد عمر  سُجلت

فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام، فجمع الصحابة ، امرأة في عهده عن زوج وأختين
فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين ، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين
ن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي، فأشار عليه العباس ، حقهما، وا 

، وللآخر أربعة، ولرجل عليه ثلاثة، لو مات رجل وترك ستة دراهم أرأيت: بالعول، قال
فأخذ الصحابة بقوله ولم ينكر عليه احد، ثم أظهر . (1)أليس يجعل المال سبعة أجزاء

 .عمر  ة، بعد وفاابن عباس خلاف ذلك واظهر قوله في عهد عثمان 
 وفق المطلبين الآتيين: على لذلك سأبحث هذه المسالة 

 المطلب الاول: 
 نشأة الخلاف في مسائل العول

 من العول رضي الله عنهما وتحقيق موقف ابن عباس
 مر، ولكن بعد وفاة عمر ول الأأيه خلاف العول أر   لم يظهر ابن عباس

قال  -ي العولأ–ظهر ابن عباس رايه خلاف العول واحتج عليه، قال الماوردي: )وبه أ
به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب رضوان الله جمهور الصحابة، وأول من حكم 

عليه، وأشار به عليه علي، والعباس رضي الله عنهما، ثم اتفقوا جميعا عليه إلا ابن 
 .(3)عباس وحده فإنه خالفهم في العول، وأظهر خلافه بعد موت عمر(

                                                           

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  أحاديث الرافعي الكبير،التلخيص الحبير في تخريج  (1)
 .0/111 :م1111، 1طم(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1441هـ/193تحجر العسقلاني )

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  (3)
الشيخ عادل  ،م(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض1391 هـ/493ت)البغدادي، الشهير بالماوردي 

 .1/131 :م1111، 1طأحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية، 
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 أمامهعن ابن عباس رضي الله عنهما عندما عرضت فرائض المواريث  فقد جاء
أتدرون الذي أحصى رمل عالج عددا، لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟! إذا : )قال

عباس، من أول من أعال  نباذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟ فقيل له: يا 
، لما تدافعت  الفرائض عليه، وركب بعضها الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب 

ي أيكم قدم الله، ولا أيكم أخَّر؟ بعضا، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدر 
 وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس:

لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله، ما عالت فريضة، فقيل له: وأيهم قدم  "وايم الله،
الله، وتلك فريضة: فريضة فتلك التي قدم إلى  وأيهم أخَّر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا

الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه 
الثمن، لا تنقص منه، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء من الفرائض إلى  صارت

 ،السدس لا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله إلى  ودخل عليها صارت
: فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك، والثلثان، فإذا أزالتهن والتي أخر

الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي. فإذا اجتمع ما قدم الله عزوجل وما أخر: 
ن لم يبق شيء فلا  بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وا 

ملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله شيء له، فلو أعطى من قدم الله فريضة كا
بالحصص ما عالت فريضة، فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ 

قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله، لولا أنه تقدمه إمام هدى ، فقال: )هبته والله(
خرجه البيهقي أ ،كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم(

 .(1)وابن حزم بألفاظ متقاربة

                                                           

 تالسنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، ) (1)
 :م3330، 0تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ، ط ،م(1333هـ/ 491

 ت، المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )3/414
 .1/313 بلات:م(، بيروت، دار الفكر، 1330هـ/493
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 ،(3)وسكت عنه الذهبي .(1)وأخرجه الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم"
 .(4)ن فيه محمد بن اسحاقلأ (0)وقال الالباني: إنما هو حسن فقط

ومحمد بن اسحاق فيه كلام كثير فقد وثقه بعض اهل الحديث وضعفه اخرون، 
ن لم يبلغ الصحيح فهو في درجة الحسن إذا قال الحافظ ابن حجر: )ما  ينفرد به وا 

 .(3)وقد صرح بالتحديث في هذا الاثر ،(9)صرح بالتحديث(
                                                           

 تبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري )أبو عبد الله الحاكم محمد بن ع ،المستدرك على الصحيحين (1)
 :م1113، 1ط تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، ،م(1319هـ/439

 .(1119)رقم ب 4/011
 (.1119برقم ) 4/011 :الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين (3)
م(، 1111هـ/1433ت) أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألبانيإرواء الغليل في تخريج  (0)

 .3/143 :م1119، 3طبيروت، المكتب الإسلامي، 
هو محمد بن إسحاق بن يسار، كنيته: أبو بكر، ولد سنة ثمانين للهجرة في المدينة المنورة ، ثم ما لبث  (4)

المقام في بغداد، حيث بقي هناك حتى توفي سنة أن سافر منها لطلب العلم وسماع الحديث، واستقر به 
احد وخمسين ومائة على القول الأرجح، واختلف فيه وثقه بعض اهل الحديث وضعفه اخرون وصفه 

صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وصفه بذلك أحمد والدارقطني  بعض اهل العلم بانه
اله الإمام الذهبي )أما في أحاديث الأحكام، فينحط وغيرهما، والخلاصة في حكم حديث ابن اسحق ما ق

حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا فيما شذ فيه، فإنه يعد منكرا، هذا الذي عندي في 
حاله والله أعلم(: سير اعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 

م( تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 1041 هـ/141الذهبي )المتوفى: 
، وينظر: لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن 1/41: م1119، 0طبيروت، مؤسسة الرسالة، 

 .1/433: م1111، 3ط(، بيروت، م1441هـ/193 تمحمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )
 هــ/193تأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (9)

 .11/130 :هـ1011م(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار المعرفة، 1441
قال الحافظ ابن حجر )رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله  (3)

أوس بن الحدثان على ابن عباس...الخ( التلخيص الحبير في تخريج بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن 
 .0/111 :أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني
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 حسن، و مع ذلك تثار فيه عدة مسائل: أو  ثر صحيحذن هذا الأإ
يبدو ان استدلال ابن عباس رضي الله عنها في ضوء الاثر ولى: لة الأأالمس

التفريق بين نوعين من الفرائض المتزاحمة، اذ قسمها المذكور يقوم على مسالة وهي: 
 على قسمين:

فرض دونه إلى  ، ويقصد بالفرائض القوية هي كل فرض يهبطفرائض قوية
كفرض )الزوجين والام( فالزوج مثلا فرضه النصف فاذا كان هناك فرع وارث هبط 

الثمن وكذا إلى  الربع، والزوجة فرضها الربع ومع الفرع الوارث يهبط فرضهاإلى  فرضه
 .(1)خوةجمع الأأو  السدس بوجود الفرع الوارثإلى  م يهبط فرضها من الثلثالأ

التعصيب مثل فرض إلى  ويقصد بها هي الفرائض المتغيرةفرائض دون القوية 
)البنات والاخوات( ذلك لان البنات اذا انفردن فهن من اصحاب الفروض واذا دخل 

التعصيب، وكذا الحال مع الاخوات إلى  البنات من الفرضمعهن الابناء تحول نصيب 
 اذا انفردن، واذا دخل معهن الاخوة. 

لذلك اعتبر النوع الاول )الفرائض القوية( هي الفرائض المقدمة فاذا تزاحمت 
الفروض قدمت الفرائض القوية على التي دونها ويدخل النقص على الثانية دون 

 .(3)ولىلأا
 : وجهينهذا الاستدلال نظر من يبدو لي في و 

إلى  ان الاب والجد من اصحاب الفروض ويتحول نصيبهم من الفرضول: الأ
الجد من الفروض التي هي أو  التعصيب في بعض الاحوال، فهل يعقل ان يكون الاب

 دون القوية التي يدخل عليها النقص؟!

                                                           

 .3/331: م3331، 1ط مسائل من الفقه المقارن، هاشم جميل عبد الله، دمشق، دار السلام للنشر، (1)
 .3/331 :هاشم جميل عبد الله ،مسائل من الفقه المقارن (3)
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يعني ان الاخوة لام اذا سلمنا باستدلال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا  :الثاني
 مقدمون على البنات مع ان البنات يحجبن الاخوة لام، فكيف يكون هذا؟!

معنى استدلال ابن عباس أنه يدخل النقص على الأخوات الشقيقات دون 
لأنهن يسقطن بالبنات وبالجد بالاتفاق بخلاف الأخوات  ؛الأخوات لأم، وهن أسوأ حالا

 الشقيقات.
ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في إدخال  وبذلك يكون الطريق الذي

النقصان على بعض المستحقين بما اعتمده من المعنى غير صحيح فإنه يعتبر التفاوت 
بينهم في حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق، وهذا غير معتبر. فمثلا لو أن رجلا أثبت 

مرأتين استويا في دينه في التركة بشهادة رجلين وأثبت آخر دينه بشهادة رجل واحد وا
الاستحقاق، ثم ان العصوبة أقوى أسباب الإرث فكيف يثبت الحرمان والنقصان لاعتبار 

 (1) معنى العصوبة في بعض الأحوال؟
ولو جاز إدخال النقصان على بعض الورثة من اصحاب الفروض لكان الأولى 

وهو يحتمل الرفع بهذا النقص الزوج والزوجة لأن سبب توريثهما ليس بقائم عند التوريث 
 .(3)فيكون أضعف مما لا يحتمل الرفع وهي القرابة

وللإمام النووي توجيه اخر في الرد على استدلال ابن عباس فقد عد الاخوات 
اقوى حالا في الميراث من الام، والبنات اقوى حالا من الزوجين ودليله: ان الاخوات 

تحجبهن، وكذلك  م لان الأأالسدس في حين إلى  يحجبن الام حجب نقصان من الثلث
الربع والثمن والزوجان لا إلى  البنات فإنهن يحجبن الزوج والزوجة من النصف والربع،

 (0)يحجبانهن، فكيف يجوز تقديم الضعيف على من هو اقوى منه؟!

                                                           

 . 31/130 :ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي (1)
 . 31/130 :ينظر: المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي (3)
 .13/19 :المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي (0)
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، وأم، وقد يرد على استدلال ابن عباس في مسألة فيها: )زوجالمسألة الثانية: 
في حجب الأم بأقل من  (1)السدس خالف مذهبهإلى  من أم(، فإن حجب الأم وأخوان

ن نقص الأخوين من الأم، رد النقص على صاحب الفرض القوي  ثلاثة من الإخوة، وا 
ن أعال المسألةإلى  لان الاخوة لام لم يهبط الله تعالى فرضهم فحينئذ قال ، ما بقي، وا 

 (3)بقول الجماعة، ورجع عن قوله!!
ان امتناع ابن عباس رضي الله عنهما عن ابداء رايه في العول لة الثالثة: المسا

 تية:وقوله )هبته ..( فيه نظر للأسباب الآ مام عمر أ
ليس معروفا عن ابن عباس انه لا يجهر برايه، فلا يسعه السكوت ولاسيما في 

هذا وهو حبر هذه المسالة لأنه يعتقد ان العول فيه ظلم لبعض الورثة فكيف يسكت عن 
ن عمر كان يجله ويقدر علمه بل وكان يدخله أذا عرفنا إ ذلكإلى  يضاف مة؟!الأ

، على الرغم من صغر سنه، وشواهد هذا المعنى الصحابة مجلسه الذي يضم كبار 
 كثيرة منها:

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي 
:  :فيمن ترون هذه الآية نزلت ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ؟

فقال: ابن عباس في نفسي  ،لا نعلمأو  قولوا نعلم :وقال ،قالوا: الله أعلم فغضب عمر
ضربت مثلا لعمل  :قال ابن عباس ،قل ولا تحقر نفسك ،بن أخيافقال: يا  ،منها شيء

ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له  قال ؟قال عمر: أي عمل
 .(0)الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله

                                                           

لان ابن عباس يقول حجب الام من الثلث الى السدس يكون بثلاثة اخوة فصاعدا لان الثلاثة اقل عدد  (1)
 . 3/310 :ابن قدامة المقدسي ،يتحقق به الجمع. ينظر: المغني

، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن 3/310 :ابن قدامة المقدسي ،المغني ينظر: (3)
 .19/331م: 1113، 3طم(، بيروت، دار الفتح، 1114/ ه1003 عيسى اطفيش )المتوفى

صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار  (0)
 (.4901برقم ) 3/01 :هـ1433، 1ططوق النجاة، 
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  فشجاعته جعلت فيه الجراءة حتى ابدى رايه امام جمع من كبار الصحابة
يه متمكنا من علمه لذلك لم أناهيك عن مهابة عمر لكن ابن عباس كان واثقا من ر 

 حدا.أيخش 
وعن مروان بن أبي سعيد عن ابن عباس قال: دخلت على عمر بن الخطاب 
يوما فسألني عن مسألة كتب إليه بها يعلى بن أمية من اليمن وأجبته فيها. فقال عمر: 

  .لايتسع المقام لذكرها ةوغير ذلك من الشواهد الكثير  (1)أشهد أنك تنطق عن بيت نبوة!
الناس تقبلا للراي المخالف ولعل الاثر كان اكثر أنه  ن المعروف عن عمر إ

صابت امرأة واخطأ أ) :المشهور عنه عندما اعترضت عليه امرأة في تحديد المهر، فقال
لا معاذ لهلك  )لو :خرأثر أ، وفي (0))كل الناس أفقه من عمر( :، وقوله(3)عمر(
 . (9)وغير ذلك من الشواهد الكثيرة. خير دليل على ذلك ،(4)عمر(

لعول بعد ان قول ابن عباس رضي الله عنهما في انكاره إماتقدم فوفي ضوء 
صول الفقه لبعض أبعد وفاته، يعد من مسائل  الاجماع الحاصل في عهد عمر 

عصر المجمعين، ولم يظهر  العلماء وحاصلها: لا يعتبر الاتفاق اجماعا مالم ينقضِ 
مخالف كان ذلك اجماعا، والا فلا، هذا هو الظاهر من مذهب احمد ووافقه بعض 

                                                           

، م(119/هـ303 تبابن سعد ) الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي المعروف (1)
 .3/313: م1113، 1طتحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 

هـ/ 131 تمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ) (3)
 .4/314 :م1114م(، تحقيق: حسام الدين القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، 1439

 .4/314: أبو الحسن نور الدين الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (0)
 .1/131 :السنن الكبرى، احمد بن الحسين البيهقي (4)
صول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي أسرار شرح ينظر: كشف الأ (9)

، شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن 0/304بلات: م(، دار الكتاب الإسلامي، 1003هـ/ 103ت )
 .19/333 :يوسف بن عيسى اطفيش
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الشافعية وبعض الزيدية، وعليه فان خلاف ابن عباس في المسألة له وجه اجتهادي 
  .وسياتي تفصيل ذلك  عند مناقشة الادلة في هذ البحث ان شاء الله

 يأتي:وفي ضوء ما تقدم يبدو لي ما 
عمر  ةيه خلاف العول بعد وفاأظهار ر ا  ن قول ابن عباس رضي الله عنهما و إ

  نكاره للعول كان رأيا واجتهادا إن أيدل على كان بمثابة قوله بما كان يعتقده، وهذا
سنة أو  ن المسالة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر من قران كريممنه في وقته، لأ

ول أيجب المصير إليه، فساغ له عدم إظهار رايه، فلو كان معه دليل لما سكت نبوية 
  .(1)به وذكره مر ولنطقالأ

)هبته ..( فتأويله أن مهابته لسبقه عليه في الدين والفقه والرأي، منعته ما قوله أو 
كان ألين للحق من  عن المبالغة في المناظرة لا أنه سكت عن نفس الرد فعمر 

 .(3)غيره
ومما يؤيد ذلك هو استمرار عمل الصحابة الكرام بالعول من دون نكير، قال  

ما إلى  القاضي ابن العربي المالكي: )اجتمعت الأمة على ما قال عمر، ولم يلتفت أحد
  .(0)...(قال ابن عباس؛ وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق

في مسالة مشهورة عرفت بعد ذلك باسم  ما جاء عن سيدنا علي  ولعل
وهو على المنبر عن مسألة  )المسألة المنبرية( خير شاهد على ذلك، عندما سئل 

                                                           

( ينظر: ينظر: اسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين 1)
، شرح النيل وشفاء 0/39 لات:بم(، دار الكتاب الإسلامي، 1933ه/ 133 تأبو يحيى السنيكي )

 .19/333 :العليل، محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش
 تزيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي ) أبوالأدلة في أصول الفقه،  تقويم (3)

 :م3331، 1طم(، تحقيق: خليل محيي الدين الميس، بيروت، دار الكتب العلمية، 1301هـ/403
 .31ص

 .1/491: القاضي أبو بكر بن العربي المالكي ،نآحكام القر أ (0)
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اي أن الزوجة كان  ،(1)مرتجلا صار ثمنها تسعا فيها زوجة، وابوان، وبنتان، فأجاب 
لها الثمن، )ثلاثة( من )أربعة وعشرين(، صار لها بالعول )ثلاثة( من )سبعة وعشرين(، 

 وهي التسع، دل على انها مسالة عائلة. 
ولا نعلم ، وفي هذا قال ابن قدامة: )ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس

 .(3)خلافا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول(
ذلك فان من المقرر عند جمهور علماء الاصول ما يأتي: لايشترط ى إل يضاف

انقراض العصر لانعقاد الاجماع وتحققه، وانما ينعقد الاجماع بمجرد اتفاق المجتهدين 
الخروج عنه، أو  مة، وليس لاحد مخالفته، ويصير واجب الاتباع من الأبرهةولو 

الذي نفسه النزاع، واذا حدث مجتهد اخر في العصر  حيزويخرج الحكم بعد ذلك عن 
 .  (0)انعقد فيه الاجماع، لزمه القول بالحكم الذي اجمع عليه سابقا

 المطلب الثاني: 
 دراسة المذاهب الفقهية في العول وادلتهم

وفي ضوء الاصول العلمية في نشأة الخلاف في مسائل العول المتقدم ذكرها 
 لفقهاء الشريعة الاسلامية في القول بالعول والاخذ به مذهبين:في المطلب الاول فان 

 النقص ودخول بالعول القولإلى  صحاب هذا المذهبأ ذهبول: المذهب الأ
نسبة واحد منهم على وفق العائلة، كل  المسائل في أصحاب الفروض على جميع

  .حصته

                                                           

 .3/414 :السنن الكبرى، احمد بن الحسين البيهقي (1)
 .3/310: ابن قدامة المقدسي ،المغني (3)
وهبة الزحيلي،  د.، 0/304 :صول البزدوي، علاء الدين البخاري الحنفيأسرار شرح ( ينظر: كشف الأ0)

 .1/930: م3339، 0ط الفكر،اصول الفقه الاسلامي، دمشق، دار 
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سهامهم، وهذا القول مروي عن: زيد  على وفقوبذلك يتحملون النقص جميعا 
جمهور الفقهاء  قال وبه ، ومن التابعين شريح،، رضي الله عنهموعلي ،بن ثابت، وعمر

 .(1)من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية 
العمل بالعول، وادخلوا  انكارإلى  صحاب هذا المذهبأذهب المذهب الثاني: 

النقص الحاصل في مسائله على البنات والاخوات فقط، وهذا يعني ان بقية اصحاب 
الفروض يأخذون فروضهم كاملة، وهذا قول عطاء بن ابي رباح، ومحمد بن الحنفية، 

 .(3)والباقر، وبه قال الامامية والظاهرية
 دلة ومناقشتهاالأ

سأذكر ادلة اصحاب المذهب الاول وفي ضوء مناقشتها يتضح لنا ما استدل به 
 .اصحاب المذهب الثاني ان شاء الله تعالى

 :ما يأتي استدل القائلون بالعول ب
بآيات المواريث فقد حدد الله تعالى انصبة الورثة ونص عليها بنصيب ولا: أ

 مم مخ مح مج لي لى لم :في نصيب الزوج مقدر شرعا فمثلا قال 

 يم يخ يح يجهي   هى هم هج ني نى نم نخ نحنج مي  مى

 مم: خت الشقيقةوقال في نصيب الأ ،النساء( 13)الآية:  رٰ ذٰ يي يى
وقال في   النساء( 113 :الآية) هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى

                                                           

: ، المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي31/131: محمد بن أحمد السرخسي ،المبسوط :ينظر (1)
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ، 3/313: ابن قدامة المقدسي ،، المغني13/19

هـ(، بيروت، دار الفكر، 1133 تالكي )أحمد بن غنيم بن سالم شهاب الدين النفراوي الأزهري الم
 .3/331: هاشم جميل عبدالله ،مسائل من الفقه المقارن، 3/333م: 1119

: ، المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي3/313: ابن قدامة المقدسي ،المغنيينظر:  (3)
في مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد  ، شرائع الاسلام1/311

 .4/13 :هـ(313 ت) بالمحقق الحلي المعروف الحليالهذلي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A9
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 كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن :نصيب الاخوة من الام

 يم يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم  كي

  تخ تح تج بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين

 النساء(. 13)الآية:  تم
دلت الآيات الكريمة على حالة الاطلاق في تحديد انصبة الورثة وجه الاستلال: 

تقديم أو  انفرادهم،أو  ولم تفرق الآيات الكريمة في حال اجتماع الورثة وتزاحم فروضهم
بعضهم على بعض، ومعلوم ان الزوج والاخت الشقيقة والاخوة لام اذا اجتمعوا فللزوج 
النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأخوة لام الثلث، فأي تركة فيها نصفان وثلث؟! 

فاذا  المستطاع وعلى وفقموضعه  على وفقلذلك وجب استعمال الآيات الكريمة كل 
م عليهم، واذا اجتمعوا وضاقت سهامهم وجب استعمال انفرد واتسع المال لسهامهم قس

وذلك لقوله تعالى  .(1)الآيات الكريمة بإدخال النقص على جميعهم وليس على بعضهم
ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى :الطلاق( 1 )الاية. 

بان الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى منها ما هي : واعترض على ذلك
والاخوة لام( ومنها ماهي دون ذلك وهي الفروض فروض قوية كفرض )الزوج والام 

التعصيب كفرض )الاخت الشقيقة( فاذا تزاحمت الفروض إلى  التي تهبط من الفرض
وجب تقديم بعضهم على بعض فيقدم الاولى على من هو دونه، ويدخل النقص على 
اصحاب الفروض غير القوية فاذا كان في المسالة زوج واخت شقيقة واخوة لام دخل 

 .(3)النقص على نصيب الاخت الشقيقة فقط

                                                           

، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، 3/119 :المالكين، القاضي أبو بكر بن العربي آحكام القر أينظر:  (1)
 .1/130 :براهيم بن عبد الله بن ابراهيم الفرضيإ

 .1/313ينظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي،  (3)



 

  
031 

7 

 نى نمان الأخت منصوص على فرضها بقوله تعالى: : جيب على ذلكأ

كنصه على فرض الزوج والأم والإخوة من الأم، فمن أين وجب  هى هم هج ني
تقديم هؤلاء عليها في هذه الحالة وقد نص الله تعالى على فرضها في هذه الحال كما 

فروض إلى  نص على فرض الذين معها؟ ثم ان تخصيص اصحاب الفروض وقسمتهم
حاجب  قوية ودون ذلك وتخصيص النقص على بعضهم دون البعض الاخر من غير

 .(1)دليل، ولا دليل على ذلكإلى  شرعي ترجيح بلا مرجح ويحتاج
واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام )أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا ثانيا: 

 .(3)بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ(
بالحاق الفرائض باهلها، ولم يخص بعضهم دون  امر النبي : وجه الدلالة

، فان اتسع المال استوفى كل وارث منهم نصيبه بما فرض له، وان لم الأخر همبعض
يسعهم دخل النقص على الجميع لانهم اهل فرض وليس بأحد اولى من صاحبه فكان 

 .(0)العول بسبب ذلك
القول بالعول ولم يكن اي ان الصحابة الكرام قد اجمعوا على ثالثا: بالإجماع 

هنالك مخالف قال ابن قدامة )ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في القول 
 (4)بالعول...(

                                                           

تحقيق: عبد م(، 113هـ/013تأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )أحكام القرآن، نظر: ي (1)
العذب الفائض شرح  ،3/119: م1114، 1طالسلام محمد علي شاهين، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 . 1/130 :ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الفرضي ،عمدة الفارض
  (.3103رقم )ب 1/193: البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري (3)
ابراهيم بن  ،، العذب الفائض شرح عمدة الفارض31/133: محمد بن أحمد السرخسي ،ينظر: المبسوط (0)

 .1/130 :عبد الله بن ابراهيم الفرضي
 .3/310 :ابن قدامة المقدسي ،المغني (4)
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بان القول بالإجماع على العول غير مسلّم لان ابن عباس : واعترض على ذلك
 رضي الله عنهما كان مخالفا للقائلين بالعول .

ا اظهر رايه بعد وفاة عمر رضي ان ابن عباس رضي الله عنهما انميرد عليه: 
الله عنه، وان سكوته في اول الامر وعدم ابداء رايه دل ذلك على كونه اجماعا 

 .(1)سكوتيا
حتى  الاعتداد بهفي  (3)بان الاجماع السكوتي محل خلاف بين الفقهاءجيب أ

لا يكون  ومنها )ان (0)عند القائلين بانه اجماع تقوم به الحجة وضعوا لذلك شروطا 
ان يكون أو  عدم مضي مدة كافية للبحث والتأمل،أو  السكوت خوفا من سلطان،

                                                           

م(، تحقيق: محمد عبد السلام 1111هـ/939 تحامد محمد بن محمد الغزالي ) أبو ( ينظر: المستصفى،1)
 .191 :م1110، 1طعبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 

يتحقق الإجماع السكوتي إذا أفتى بعض المجتهدين في مسألة اجتهادية، واشتهر ذلك بين أهل عصره،  (3)
مضي مدة التأمل، فقد  وعرفه جميع من سواه من المجتهدين، ولم يخالفوه، واستمرت الحال على هذا إلى

نما يكون إجماعا  ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه إذا تحقق ذلك فهو إجماع قطعي، وا 
عندهم حيث لا يحمل سكوتهم على التقية خوفا. وموضع اعتبار سكوتهم إجماعا إنما هو قبل استقرار 

وجه للإنكار على صاحب مذهب في  المذاهب، وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السكوت إجماعا؛ لأنه لا
العمل على موجب مذهبه، وذهب أبو هاشم الجبائي إلى أنه حجة وليس إجماعا. وذهب الشافعية إلى 
أنه ليس بحجة فضلا أن يكون إجماعا، وبه قال ابن أبان والباقلاني وبعض المعتزلة وأكثر المالكية وأبو 

 ،الشافعية ينظر: كشف الاسرار شرح اصول البزدوي زيد الدبوسي من الحنفية، والرافعي والنووي من
، الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي 309-0/304: علاء الدين البخاري الحنفي

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت، 301 تبن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )
، الموسوعة الفقهية 931-1/933 :سلامي، وهبة الزحيلي، اصول الفقه الا1/393 :المكتب الإسلامي

 .93-3/41 :3ط ،الكويت ،السلاسل دار ،الكويت ،الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار  ينظر: حاشية (0)

 وما بعدها.  3/333 بلات:م( بيروت، دار الكتب العلمية، 1109هـ/1393تالشافعي )



 

  
001 

7 

الساكت ممن يرون ان كل مجتهد مصيب فلا ينكر ما يقوله غيره لأنه من مواضع 
 .(1)ليه، ونحو ذلك(إيلتفت  يعلم انه لو انكر لاأو  الاجتهاد،

السكوتي )الخامس: أن لذلك قال الغزالي في كلامه عن شروط حجية الاجماع 
يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس في سكوته عن 

 .(3)إنكار العول في حياة عمر كان رجلا مهيبا فهبته...(
ليس معروفا عن ابن عباس رض الله عنهما ان يسكت ولا  :ويرد على ذلك

يدلي برايه في مسالة يعتقد ان فيها ظلماً لبعض الورثة، وعلى فرض سكوت ابن عباس 
  وتبريره بقوله: )كان مهيبا فهبته( فهنا ينبغي الجزم بان مستنده في انكار العول كان

، فلو كان معه وقت عمر  رأيا واجتهادا وانه ليس معه دليل ظاهر يصار اليه في
 .(0)دليل لما سكت ولنطق به وذكره

ذلك فان من المقرر في مذهب الجمهور من علماء الاصول: ان إلى  يضاف
الاجماع اذا تحقق، فلا يعتد بمن يخالفه بعد ذلك، واذا حدث مجتهد اخر في نفس 

 .  (4)سابقاالعصر الذي انعقد فيه الاجماع، لزمه القول بالحكم الذي اجمع عليه 
 رابعا: واستدلوا بالقياس من وجهين:

قياسهم على الديون وخلاصة استدلالهم: بان كل واحد من الورثة لو انفرد أخذ 
فرضه فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا على قدر الحقوق كأصحاب الديون، اذ ان الديون 

                                                           

 .191 :حامد محمد بن محمد الغزالي أبو ،المستصفى (1)
 .191 :حامد محمد بن محمد الغزالي أبو ،المستصفى (3)
 المسألة سابقا.( ينظر 0)
أصول السرخسي،  ،0/304 :( ينظر: كشف الاسرار شرح اصول البزدوي، علاء الدين البخاري الحنفي4)

، 1/019 :بيروت، دار المعرفة ،هـ(410تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )
صول الفقه الاسلامي، أ، 1/393 :الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن أبي علي الآمدي

 .1/930 :وهبة الزحيلي
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بين الدائنين كل اذا استغرقت جميع المال وكانت اكثر من المال نفسه فان المال يقسم 
 .(1)بحسب دينه في قسمة مشهورة تسمى بقسمة الغرماء

قياسهم على الوصايا وكذا الحال بالنسبة للوصايا فلو اوصى بثلث ماله 
لشخص، ثم اوصى لشخص اخر بثلث ماله ولم يجز الورثة الوصية فيما زاد على 

ويأخذ كل واحد الثلث تزاحم الموصى لهم في ثلث المال الموصى به فيقسم بينهما 
 .(3)منهما نصف الثلث

 واعترض على هذا القياس من وجهين:
ساق ابن حزم الاعتراض على هذا الاستدلال فقال: )وأما تشبيههم ذلك الاول: 

بالغرماء والموصى لهم، فباطل وتشبيه فاسد؛ لأن المال لو اتسع على ما هوله وسع 
ريم يقسم على الغرماء والموصى الغرماء والموصى لهم، ولوجد بعد التحاص مال الغ

لهم أبدا، حتى يسعهم، وليس كذلك أمر العول، فإن كل ما خلق الله تعالى في الدنيا 
أو  أربعة أرباع،أو  ثلاثة أثلاث،أو  والجنة والنار والعرش لا يتسع لأكثر من: نصفين،

ثمانية أثمان، فمن الباطل أن يكلفنا الله عز وجل المحال وما ليس في أو  ستة أسداس،
نا كيف لالوسع، ومن الباطل أن يكلفنا من المخرج من ذلك والمخلص منه ما لم يبين 

 .(0)نعمل فيه(

                                                           

الغرماء هي إعطاء حصة لكل دائن من تركة المدين بنسبة دينه، وذلك بأن يضرب دين كل غريم  قسمة (1)
في مجموع التركة ويقسم حاصل الضرب على مجموع الديون ويكون خارج القسمة حصة ذلك الغريم من 

حكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، بيروت، دار حكام في شرح مجلة الأالتركة. ينظر: درر الأ
 . 0/13: م1111، 1طلجيل، ا

 ت( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )3)
 .1/014 :م1113، 3طم(، بيروت، دار الكتب العلمية، 1111هـ/911

 . 1/311 :المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي (0)
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ذلك ان أصحاب الديون مستوون في وجوب استيفاء أموالهم من  :والوجه الثاني
تركة الميت، وليس لأحد مزية على الآخر في ذلك، فإن اتسع المال لحقوقهم استوفوها، 

مسائل العول، لأن الورثة أولى بالنقص من بعض، في وان ضاق تساهموه وليس كذلك 
رق الأمران، ومما يمكن أن وأنهم غير مستويين في ذلك كاستواء أصحاب الديون، فافت

يفرق به بين العول والدين إذا ضاقت التركة عنه، أن الديون ربما اتسعت أموال الميت 
 .(1)…لاستيفائها منها، وليس كذلك العول

 جيب على ذلك: أو 
ان الله تعالى امر بتنفيذ الديون وتنفيذ الوصايا وهو عالم بان بعض المدينيين 

عليهم من ديون .وهو عالم بان بعض التركات لايتسع ثلثها لاتتسع اموالهم لجميع ما 
لتنفيذ جميع الوصايا ومع ذلك لم يقل احد بان الله عزوجل كلفنا بما لا نطيق، لذلك 
يجب ان نفرق بين امرين ثبوت الحق، وتنفيذه، فالفرائض والديون والوصايا حقوق ثابتة 

أو  يتسع محل الحق كما هو فينفذه، تنفيذ هذه الحقوق فلا يخلو اما انإلى  واذا جئنا
 .(3)التنفيذ حسب الطاقة وبصورة يتحقق بها العدل المطلوب شرعاإلى  لا، فننتقل هنا

ويستدل اصحاب المذهب الثاني بالقياس وخلاصة استدلالهم: ان الحقوق في 
 فإذا تعلق بها حق لا يفي بها يقدم منها ما كان أقوى، كالحقوق، الأموال غير متساوية

، والوصية، قوى فيقدم التجهيز، والدينالمتعلقة بتركة المتوفى فاذا تزاحمت يقدم الأ
ولا شك . لتركة فإذا ضاقت التركة عن الفروض يقدم الأقوىمع ا الحالوالميراث، وكذلك 

فرض آخر مقدر يكون صاحب فرض من كل إلى  أن من ينقل من فرض مقدرفي 
لأنه صاحب ، فرض آخر غير مقدرإلى  درفيكون أقوى ممن ينقل من فرض مق، وجه

                                                           

ينظر: الانتصار، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي البغدادي، مؤسسة النشر الاسلامي،  (1)
 .934-930ص :هــ1419

 .3/333 :مسائل من الفقه المقارن، هاشم جميل عبد الله :ينظر (3)
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لأن ذوي ، الحرمان أولىأو  فإدخال النقص عليه. فرض من وجه وعصبة من وجه آخر
 .(1)الفروض مقدمون على العصبات

صحاب الفروض في التركة قد تساووا في سبب أبان : ويرد على ذلك
الاستحقاق وهو النص، وذلك يوجب المساواة في الاستحقاق فيأخذ كل واحد منهم جميع 
حقه إن اتسع المحل ويضرب كل احد منهم بجميع حقه عند ضيق المحل كالغرماء في 

 تعالى في التركة وبيان المساواة أن كل واحد منهم يستحق فريضة ثابتة فاذا اوجب الله
مال نصفين وثلثا علم ان المراد الضرب بهذه الفروض في ذلك المال لاستحالة وفائه 

إلى  بها بخلاف التجهيز والدين والوصية فإنها حقوق مرتبة، كما ان النقل من الفرض
أو  رث فكيف يثبت النقصانسباب الإأيوجب ضعفا، لان العصوبة اقوى  التعصيب لا

 .(3)الاعتبار في بعض الاحوال؟!الحرمان بهذا 
 القول الراجح: 

 اليه جمهور الفقهاء ما ذهبرجحان  يالفقهاء وادلتهم تبين ل لأقوال ذكريبعد 
، ولان اصحاب ااستدلوا بهالادلة التي لقوة  عند تزاحم الفروض وذلك وهو القول بالعول

 كل واحد منهم نصيبه فيأخذالفروض متساوون في الاستحقاق لذلك تجب المساواة بينهم 
فان ضاق عن فروضهم دخل النقص  ،اتسع محل التركة ووسعهم في حالالمقدر شرعا 
في توزيع  والانصاف تحقيق العدلإلى  نصبتهم وهذا اقربأ على وفقعلى جميعهم 

 .اعلم تعالى والله التركة بينهم
  

                                                           

 .1/139 :ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الفرضي ،ينظر: العذب الفائض شرح عمدة الفارض (1)
 .1/139 :العذب الفائض، ابراهيم الفرضي (3)
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 :المبحث الثالث
 تطبيقات في مسائل العول

مع بيان الاعداد ( 13،34، 3هي )و الاصول التي تعول  ندرسهذا المبحث في 
ثلاثة ينقسم المبحث على  لذلكو  منهاتطبيقية لكل واحد التي تعول اليها في امثلة 

  :يأتي وفقعلى مطالب نخصص لكل مطلب عددا عائلا مع امثلته و 
  المطلب الاول:

 (6الاول ) العائل الاصلفي 
 13-1-1-1هذا الاصل اربعة ارقام هي عول اليها يوالارقام التي 

 وتركت زوجا واختين شقيقتين:  امرأةتوفيت (، 7)إلى  ولا: مثال العولأ
 6 اصل المسالة الوارث الفرض

 3 زوج 1/2
 4=2×2 اختان شقيقتان 2/3

 7إلى  عالت 

تحل بان يدخل النقص على نصيب وهذه المسالة عند اصحاب المذهب الثاني 
 : تيالآ على النحوالباقي إلى  الشقيقتين ويتحول نصيبهن من الثلثينالاختين 

 6 اصل المسالة الوارث الفرض
 3 زوج 1/2

 3 اختان شقيقتان الباقي
 6 

 واما، واختين شقيقتين: ،(، توفيت امرأة وتركت زوجا 8 )ثانيا: مثال العول الى
 6 اصل المسالة الوارث الفرض

 3 زوج 1/2
 1 ام 1/6
 4=2×2 اختان شقيقتان 2/3

 8إلى  عالت 

صحاب المذهب الثاني تحل بان يدخل النقص على نصيب أوهذه المسالة عند 
 :تيالآ على النحوالباقي إلى  الاختين الشقيقتين ويتحول نصيبهن من الثلثين
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 6 اصل المسالة الوارث الفرض

 3 زوج 1/2
 1 ام 1/6

 2 اختان شقيقتان الباقي
 6 

 واختين لام: ،توفيت امرأة وتركت زوجا، واختين لاب ،(9)ثالثا: مثال العول الى
 6 اصل المسالة الوارث لفرضا
 3 زوج 1/2
 4=2×2 اختان لاب 2/3
 2 اختان لام 1/3

 9إلى  عالت 

بان يدخل النقص على الاختين  وهذه المسالة عند اصحاب المذهب الثاني تحل
 :تيالآ على النحوفيرثن الباقي  ،لاب لأنهن اضعف حالا

 6 اصل المسالة الوارث الفرض
 3 زوج 1/2
 2 اختان لام 1/3

 1 اختان لاب الباقي
 6 

 ،(، توفيت امرأة وتركت زوجا، واما، واختين لاب01)رابعا: مثال العول الى
 واختين لام:

 6 اصل المسالة الوارث الفرض
 3 زوج 1/2
 1 ام 1/6
 4=2×2 اختان لاب 2/3
 2 اختان لام 1/3

 11إلى  عالت 

وهذه المسالة عند اصحاب المذهب الثاني تحل بان يدخل النقص على الاختين 
 :تيالآ على النحوو  فيرثن الباقي، ولم يبق لهن شيء هنا، ،لاب لأنهن اضعف حالا
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 6 اصل المسالة الوارث الفرض

 3 زوج 1/2
 1 ام 1/6
 2 اختان لام 1/3

 لم يبق لهما شيء اختان لاب الباقي
 6 

  :المطلب الثاني
 (12الثاني: )العائل  صللأفي ا

 (11-19-10ثلاثة اعداد وهي) إلى  (13ويعول العدد )
 توفي رجل وترك زوجة، واختين لاب، واخا لام: : (01)إلى  اولا: مثال العول

 12اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/4
 8=2×4 اختان لاب 2/3
 2 اخت لام 1/6

 13إلى  عالت 

تحل بان يدخل النقص على الاختين  عند اصحاب المذهب الثانيوهذه المسالة 
 :تيالآ على النحوو ، لاب فيرثن الباقي

 12اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/4
 2 اخت لام 1/6

 7 اختان لاب الباقي
 12 

زوجة، واختين شقيقتين، واختين توفي رجل وترك  (،01)إلى  ثانيا: مثال العول
 لام:

 12اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/4
 8=2×4 شقيقتاناختان  2/3
 4 اختان لام 1/3

 11إلى  عالت 
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وهذه المسالة عند اصحاب المذهب الثاني تحل بان يدخل النقص على الاختين 
 :تيالآ على النحوو الشقيقتين فيرثن الباقي، 

 12اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/4
 4 اختان لام 1/3

 1 اختان شقيقتان الباقي
 12 

واختين لاب، واخوين  ،ا(، توفي رجل وترك زوجة، وام07 )ثالثا: مثال العول الى
 لام

 12اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/4
 2 ام 1/6
 8=2×4 اختان لاب 2/3
 4 لام اخوين 1/3

 17إلى  عالت 

وهذه المسالة عند اصحاب المذهب الثاني تحل بان يدخل النقص على الاختين 
 :تيالآ على النحوو لاب فيرثن الباقي، 

 12اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/4
 2 ام 1/6
 4 اخوين لام 1/3

 3 اختان لاب الباقي
 12 
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 المطلب الثالث: 
 (24الثالث: ) العائل صللأفي ا

 (31عدد واحد وهو )إلى  (34العدد )ويعول 
  وبنتين:وابا، واما،  ،توفي رجل وترك زوجة: ومثاله

 24اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/8
 4 اب 1/6
 4 ام 1/6

2/3 
 بنت

8×2=16 
 بنت

 27إلى  عالت 

بان يدخل النقص على البنتين  وهذه المسالة عند اصحاب المذهب الثاني تحل
 :تيالآ على النحوو فيرثن الباقي 

 24اصل المسالة  الوارث الفرض
 3 زوجة 1/8
 4 اب 1/6
 4 ام 1/6

 الباقي
 بنت

13 
 بنت

 24 
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 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

 من توصلت اليهابعض النتائج التي   اذكرن أ أود في ختام بحثيف وبعد: ...اجمعين
 :وهيهذه الدراسة 
في فروضهم  اً العول هو عملية مزاحمة اصحاب الفروض بعضهم بعض: اولا

ويشترط للعول ان يكون جميع الورثة في  ،التركةسهام وزيادة تلك الفروض على 
 الوارثين بالفرض. المسالة الإرثية من

ولافي عهد ابي بكر  العول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظلم : ثانيا
 ،في زمن عمر في العول  وانما سجلت اول حالة  فاستشار الصحابة الكرام

ويؤيد ذلك هو استمرار عمل الصحابة الكرام بالعول من دون عليه بالعول  فأشاروا
  .وغيره من الفقهاء رجحه ابن قدامة وهذا ما فكان اجماعانكير، 

 ةبعد وفافيه يه أظهار ر ا  من العول و  ماموقف ابن عباس رضي الله عنه: ثالثا
وليس معه دليل  ،في وقتهبمسالة اجتهادية كان رأيا واجتهادا  هيدل على ان عمر 

في  سكوتهوعلل  ا بعدفيم فيهثم تكلم عنه، سكت اول الامر  ولذلكظاهر يستند اليه 
وغيره لم يأخذوا بقوله ولذلك يعد رايه  وقته، ولكن الصحابة الكرام ومنهم علي 

 .مرجوحًا 
إلى  وهذا اقرب به، الاخذالقول بالعول و  القول الراجح لأهل العلم هو: رابعا

 والله اعلم. تحقيق العدل والانصاف في توزيع التركة بين الورثة.
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 : والمقترحات التوصيات
المشرع العراقي بتعديل قانون الاحوال الشخصية في ضوء بحثي هذا اوصي 

 م واضافة نص قانوني يتضمن معالجة حالات المسائل 1191لسنة  111العراقي رقم 
المتزاحمة )العول ( اسوة بما ذهبت اليه معظم التشريعات القانونية العربية، الفرضية 

للعدل والانصاف في توزيع  اتحقيقً ذلك  واخذا بما ذهب اليه جمهور الفقهاء لان في
  .التركة بين الورثة

 :تيالآ هو على النحوالمقترح القانوني  النصارى ان و 
، يترتب عليه الارثية العول زيادة في سهام ذوي الفروض عن أصل المسألة .1

 نقصا من مقادير نصيب الورثة في التركة بنسبة الزيادة في سهام المسألة.
  .على وفقه التركة تقسم لها، أصلاً الارثية  المسألة إليه عالت ما يُعد .3

 والحمد لله رب العالمين..
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 مراجع البحث
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أحكام القرآن،  -1

بيروت، دار  م(، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهين،113/هـ013ت)
 .م1114، 1طالكتب العلمية، 

بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي ن، محمد آحكام القر أ -3
بيروت، دار الكتب  ،اعط م(، تحقيق: محمد عبد القادر1141/هـ940ت)

  .م3330، 0طالعلمية، 
الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن  -0

هـ(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، 301 تمحمد بن سالم الثعلبي الآمدي )
 بلات. ،مكتب الإسلاميبيروت، ال

، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الاختيار لتعليل المختار -4
م(، القاهرة، 1314/هـ310تالبلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )

 .م1101مطبعة الحلبي، 
 محمد ناصر الدين الألباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، -9

 .م1119، 3طم(، بيروت، المكتب الإسلامي، 1111/هـ1433ت)
اسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا  -3

 بلات.دار الكتاب الإسلامي، بيروت، م(، 1933/هـ133تالأنصاري )
أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  -1

 بلات.بيروت، دار المعرفة،  ،هـ(410ت)
 .م3339، 0ط هبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر،و  لفقه الاسلامي،صول اأ -1
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خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  الأعلام، -1
 .م3333، 19طهـ(، بيروت، دار العلم للملايين، 1013تالدمشقي )

الانتصار، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي البغدادي،  -13
 .هــ1419، الإسلاميمؤسسة النشر 

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، -11
، 3طهـ(، بيروت، دار الكتب العلمية، 911تأحمد الكاساني الحنفي )

 .م1113
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  التاج والاكليل لمختصر خليل، -13

م(، 1413/ـه111تالعبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )
 م. 1114، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية

عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي الأدلة في أصول الفقه،  تقويم -10
بيروت، دار  م(، تحقيق: خليل محيي الدين الميس،1301/هـ403ت)

 .م3331، 1طالكتب العلمية، 
أحمد بن  أبو الفضل التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، -14

هـ(، دار الكتب 193 تعلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )
 م.1111 ،1طالعلمية، بيروت، 

العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن  حاشية -19
م( بيروت، دار 1109/هـ1393تمحمد بن محمود العطار الشافعي )

 بلات.الكتب العلمية، 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ابو الحسن علي بن محمد  -13
-هـ493 تبن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )

الشيخ عادل أحمد عبد  ،م(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض1391
  .م1111 ،1طبيروت، دار الكتب العلمية،  الموجود،

م، علي حيدر خواجه أمين أفندي حكاحكام في شرح مجلة الأدرر الأ -11
  .م1111، 1طهـ(، بيروت، دار الجيل، 1090ت)

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد  -11
بيروت، الطبعة الثانية، هـ(، 1393 تالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي )

 .م1113دار الفكر، 
محيي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا ، روضة الطالبين وعمدة المفتين -11

المكتب  بيروت،، تحقيق: زهير الشاويش ،م(1311/هـ313 تالنووي )
 .م1111، 0ط الإسلامي،

السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  -33
تحقيق: محمد عبد  ،م(1333/هـ491 تالخراساني، أبو بكر البيهقي، )

  .م3330، 0طبيروت، دار الكتب العلمية،  القادر عطا،
سير اعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  -31

تحقيق: مجموعة من المحققين  ،م(1041/هـ141تبن قَايْماز الذهبي )
 .م1119، 0طبإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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محمد بن يوسف بن عيسى اطفيش  شرح كتاب النيل وشفاء العليل، -33
  م.1113، 3طم(، بيروت، دار الفتح، 1114ه/1003ت)

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد  -30
 م(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،1330/هـ010 تالجوهري الفارابي )

 . م1111، 4طبيروت، دار العلم للملايين، 
إسماعيل أبو عبدالله، تحقيق محمد زهير بن صحيح البخاري، محمد بن  -34

 .هـ1433، 1طدار طوق النجاة،   ناصر الناصر،
طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  -39

هـ(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد 111ت)ا
  .هـ1410، 3طالقاهرة، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  الحلو،

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع البغدادي المعروف بابن سعد  -33
بيروت، دار الكتب  تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ،م(119/هـ303ت)

 م.  1113، 1طالعلمية، 
 بن براهيم بن عبد الله بن ابراهيمإ العذب الفائض شرح عمدة الفارض، -31

على منظومة عمدة كل فارض في علم الفرضي،  سيف الشمري الحنبلي
 .، بلاتالوصايا والفرائض

 تغريب القرآن، ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ) -31
بيروت، دار الكتب  الطبعة الاولى، م(، تحقيق: أحمد صقر،111/هـ313

 .م1111العلمية،  
  

https://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84
https://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84
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د بن علي بن حجر أبو الفضل فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحم -31
م(، تحقيق: محمد فؤاد عبد 1441/هــ193ت العسقلاني الشافعي )

  .هـ1011الباقي، بيروت، دار المعرفة، 
دكتور مُصطفى الخِنْ،  :الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي -03

علي الشّرْبجي، دمشق، دار القلم للطباعة والنشر و  دكتور مُصطفى البُغا،و 
 م. 1113، 4طع، والتوزي

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم  -01
هـ(، بيروت، دار الفكر، 1133 تشهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )

 م.1119
كشف الاسرار شرح اصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،  -03

م(، بيروت، دار الكتاب 1003/هـ103ت ) علاء الدين البخاري الحنفي
 بلات.الإسلامي، 

محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور الأنصاري  لسان العرب، -00
  . هـ1414، 0طم(، بيروت، دار صادر، 1011/هـ111ت)

لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  -04
  .م1111، 1ط ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات هـ(، بيروت،193ت)

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  -09
 .م1110هـ(، بيروت، دار المعرفة، 410ت)
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متن الرحبية المسمى بغيه الباحث عن جمل الموارث، موفق الدين محمد  -03
بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي أبو عبد الله المتوفى 

 .هـ1433م(، جدة، دار المطبوعات الحديثة، 1113/ه911ت)
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن  -01

م(، تحقيق: حسام الدين القدسي، 1439 -هـ131 تسليمان الهيثمي )
 .م1114القاهرة، مكتبة القدسي، 

المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا يحيى بن  -01
 .بلاتروت، دار الفكر، م(، بي1311/هـ313شرف النووي )

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  -01
 بلات.م(، بيروت، دار الفكر، 1330/هـ493 تالقرطبي الظاهري )

 هاشم جميل عبد الله، دمشق، دار السلام للنشر، مسائل من الفقه المقارن، -43
  .م3331، 1ط

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  ،المستدرك على الصحيحين -41
تحقيق:  ،م(1319-هـ439تمحمد بن حمدويه النيسابوري المعروف )

 م. 1113، 1ط بيروت، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا،
م (، 1111-هـ 939 تحامد محمد بن محمد الغزالي ) أبو المستصفى، -43

 ،1طبيروت، دار الكتب العلمية،  تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،
 .م1110
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي  -40
 ، بلات.م(، بيروت، المكتبة العلمية1031/هـ113ت) الفيومي ثم الحموي

المغني، محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي،  -44
القاهرة، مكتبة القاهرة، ، م(1330/هـ333تالشهير بابن قدامة المقدسي )

  .م1131
 دار الكويت ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الموسوعة الفقهية الكويتية، -49

 .هـ(1431-1434)من ، 3طالسلاسل
 
 
 
 


